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  ميبسم � الرحمن الرح

:تحت عنوان سيدينا ولد آبكر، عدل منفذ،/ من إعداد ا�ستاذ مداخلة  
)المعوقاتالعوارض و :التنفيذالعدل المنفذ لمسطرة ممارسة (  

  :ـــديم تق
ولوج مضامينه بما توفر لدي من معلومات حوله �بد من منھجية وقبل الدخول في صلب الموضوع 

يستفيد منھا القارئ و الباحث والمتتبع بما يتماشي و ما للموضوع من أھمية، لذا وجب تقسيم الموضوع إلي 
  :محورين اثنين 

وقانون  لمنفذينالمحدد للنظام ا�ساسي العدول ا 18/97:العدل المنفذ و التنفيذ من خ%ل القانون رقم: أولھما
   ا(جراءات المدنية و التجارية و ا(دارية

  .العوارض و المعوقات من خ%ل الممارسة و النصوص القانونية: ثانيھما 
  

بأن التنفيذ ذو أھمية قصوى لما له من صلة لصيقة  بكل : و توطئة لذلك ابدأ باسم 1 العلي العظيم و أقول
با8عمال التحضيرية للتقاضي أو عملية التقاضي ذاتھا وصو� إلي تنفيذ ا8عمال القضائية سواء تعلق ا8مر 

  . الذي ھو الثمرة المتوخاة من عملية التقاضي . ا8حكام
  .صفتان لصيقتان بأعمال التنفيذ من حيث الوقائع و ا?جراءات : و انط<قا من ذلك فان العوارض و المعوقات 

  :ار إليه أع<ه بشكل تطبيقيسلك المنھج المشو لسبر أغوار الموضوع أ
  

  ول العدل المنفذ و التنفيذالمحور ا!
العدل المنفذ ھو مأمور عمومي "ھابقول 18/97:و تعريفا بھذين المصطلحين أشارت المادة ا8ولى من القانون رقم

  .  ...)عون للقضاء يخضع في ممارسته مھامهو
  العدل المنفذ مأمور عمومي :الفقرة الأولى

فالعدل المنفذ بكونه مأمورا عموميا يختص بأعمال التنفيذ و التبليغ و غيرھا من الوظائف التي أوكلھا له القانون  
  من قانون ا?جراءات المدنية التجارية  6و المادة  18/97 من قانون 6و خاصة المادتين 

ھي معتمدة بين ا8طراف و في و تكتسي المحاضر المحررة في نطاق أعماله الصبغة الرسمية و .?دارية او 
  .مواجھة الغير

تشتمل  علي عدة د��ت أبرزھا إشاعة الشعور بالعدل بين أفراد المجتمع  العدل و التنفيذو تسميته الجامعة بين 
و كل ا8طراف و نفاذ إجراءاته التي تتمتع  بما يستلزمه ذلك من ا�ستقامة و التجرد و ا�ستق<لية عن زبنائه

  .بضمانات قانونية ذات حجية من حيث ا?ثبات
  العدل المنفذ مساعد للقضاء: الفقرة الثانية -

الشعور بالعدل و  إشاعةالمؤسسة القضائية ككل في  أھدافو سلوكه مندرجين ضمن  أعمالهو ھي صفة تجعل 
للمحاكم و  أعمالقيم الحق بما يحتمه ذلك من استق<لية و أمانة فيما يقدمه من  إع<ءالمجتمع و  أفرادبين  ا8من
بشكل يحمي الحقوق المعتدي عليھا و  ا8حكاملنيابة العامة من مطالب و تقارير ، و الحرص علي تنفيذ لكذا 

  .السبل بأيسريرجعھا 8صحابھا 
  التنفيذ:  لفقرة الثالثة ا-

  

  و تنفيذھا في بب%دنا لمحة تاريخية عن ا�حكام -1
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مر ابن وقد قال ع. ل بالتنفيذ للم يك إذافصل النزاعات با8حكام و القرارات القضائية ضرب من الخيال  إن
  ."أدلي إليك بأنه 5 ينفع تكلم بحكم 5 نفاذ له إذافھم ا": الخطاب رضي 1 عنه

و قد كانت أحكام علمائنا و خاصة المدنية منھا ما قبل مرحلة ا�ستعمار و ظھور الدولة لھا مصداقيتھا و يتم 
  ."ال القاضي ماضيالك"قبائل مطبقين المثل الحساني القائل التنفيذھا بشكل رضائي او بواسطة ا8مراء و شيوخ 

 في و قد مر القضاء.عنه بإح<ل الدية محل القصاص أما ا8حكام الجزائية فكان تنفيذھا كثيرا ما يتم العدول 
  :تاريخيا بالمراحل التاليةب<دنا 

  
  الدولة المرابطية: المرحلة ا�ولى - •

ماع معظم من كتبوا عنھا في كتبھم مثل كتاب البيان المعرب �بن عذري و كذا جلقد شھدت ھذه المرحلة و بإ
اب السياسة للحضرامي للدكتور السامي النشار و كذلك ما كتبه تاريخ المغرب و ا8ندلس للعبادي ، و مقدمة كت

النزاعات القضائية في  التاريخ القضائي و كبريات"الباحث محمدن ولد سيدي محمد بن حمين في كتابه 
ن ھذه المرحلة شھدت أول قضاء في عھد عبد 1 ابن ياسين الجزولي و كان ذلك في عھد يحي بن بأ ،"موريتانيا
و كانت ا8حكام التي حكم بھا  ،بي بكر بن عمر اللمتوني أالكدالي و يحي بن عمر و شطرا من إمارة إبراھيم 

عبد 1 بن ياسين أحكاما محل نقاش وانتقاد من المتأخرين عليه مثال ذلك حكمه بأخذ ثلث ا8موال المختلطة 
لف عن الص<ة قصاص و يعزر من يتخ، و كان �  يسقط الحدود و ال)لمطه(لتطيب بقيمتھا كما فعل مع قبيلة 

وقد وصفت ھذه ا8حكام بأنھا تشددية و تحكمية � دليل عليھا ،سواط لمن فاتته ركعة عشرين سوطا و خمسة أ
ما قام به عبد 1 بن ياسين من أحكام ھو اجتھاد أملته المرحلة لتقوية  أنو ثمة من يري في  ،حسب رأي منتقديھا

  .ة لديھم علي الجھاد جنوبا و شما�المرابطين و تعزيز القدر
  القضاء في ظل ا�مراء و المشايخ: المرحلة الثانية •
فكل مجموعة لھا زعامتھا ولھا نظامھا الخاص الذي تحكم و تحكم من ، ھذه المرحلة بفوضى عارمة  تتميز

المحيط السياسي  من و بالتالي فان القضاء يتأثر بما يتأثر به  ،خ<له ، تتنافس ھذه المجموعات علي السلطة
فوضى و عدم ا�ستقرار سمتان فبعد سقوط  نظام الدولة المرابطية و تفككھا صارت ال ،عدمه أوا�ستقرار 

  .تان خ<ل ھذه المرحلة بارز
  :شديد ما يلي لي سبيل المثال � الحصر باختصارو لھذه المرحلة بعض المميزات نذكر منھا ع

يكاد يكون متحدا بالرغم من ا�خت<ف الحاصل بين ھذه  توىمصطلح القاضي و المفتي و الحكم و الف أن:و5أ
،بينما نائبه و أحكامه نافذة أوالقاضي يتميز عن المفتي في كونه مولي من طرف السلطان  أنالمصطلحات ، إذ 

لسلطان الذي يولي القضاة و يعزلھم �زمة و ليس المفتي بالضرورة مولى من قبل السلطان ، فا � تكون الفتوى
  .و ينفذ ا8حكام معدوم

غلب ا8حيان علي من اشتھر بمعرفة ا?حكام الشرعية و ألفه أو خ<ل ھذه الفترة أطلقت كلمة القاضي في  -
القضاة المنصبون بتولية من  أما- حسب ما ذكره كتاب الوسيط- الناس و ألفھم فأصبح قاضيا بالعرف بينھم 

و في الغالب ،لكبري كالقتل و الجروح إ� في النزاعات اجماعة الحل و العقد ف< يلجأ إليھم في الغالب  ا8مراء و
ولد المختار في نزاع نشب بين تندغه و  أعمرن ھذه التولية تكون خاصة بنزاع بعينه مثال ذلك ما فعله ا8مير إف

و قال  ا8حوال<وي الذي حكم لتندغه بقرائن حيث عھد بالحكم فيھا للنابغة الغ،رض انواكشوط أتشمشمه حول 
  :بيته المشھور

  سبقھم فيھا بغي  أرادرض تندغا         و من أ ا�رضاعلم بان                 
  

الزكاة و معظم ا8حكام السلطانية، الحدود و سعاية  إقامةان ھناك جوانب تكاد تكون معطلة فالقصاص و  :ثانيا
و من  "يقول صاحب الوسيط إذتظل دون تنفيذ يذكر لغياب السلطان،  أنھاھا إ� فيبالرغم من الحكم و ا?فتاء ف
مما حدا ببعض العلماء القضاة أن يجد مخرجا ، "دركناه من ھؤ5ء ا�مراء إذا حكم في قتل 5 ينفذ القصاصأ

فعدلوا بالحكم بالدية المغلظة  )عدم التنفيذ( البدل لتعذر ا8صل باب الرخصة بالعدول عن ا8صل إلى شرعيا من
مفسدة  أدت المصلحة إلى إذامتذرعين بالمصلحة و المفسدة العظيمة و ھذا لعمرى مبدأ أصولي و فقھي مداره 

في  ا8مراءلذلك طبقه القضاة و الفقھاء و  ،أعظم عدل عنھا ، حسب ما ذكر الشاطبي رحمه 1 في الموافقات
  .شد ضررا و فتكا أ قيام حروبالفتنة و سفك الدماء و  ھذه المرحلة خشية
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ثر عنه ھذا القول من العلماء الشريف احمد حماه 1 بن شريف احمد التيشيتي الذي يقول في نوازله وو ممن أ 
ديم الزمان و الخروج عنه يفضي إلى القاتل عمدا الدية للمصلحة جرى به العمل في الب%د من ق بإلزام"

  .ھذا القول  إلىو قد سبقه الوداني ، "...الفساد
  المؤسسة القضائية في ظل ا5حت%ل :مرحلة الثالثةال  •

العلم و المشايخ و أھل الرأي ، ويكاد  أھلمن  بمشورةلقد كان القضاء قبل ا�حت<ل قبليا و تتم تولية القاضي 
  .يكون ھذا النوع من القضاة محكمين عرفيين لوجود سلطة أعلى من سلطة القبيلة و ھي سلطة ا?مارة 

نصب الجماعة للقاضي قد يكون صريحا وقد  إن ":براھيم العلوى رحمه 1 قد قال سيدي عبه 1 ابن الحاج إو 
  . "دون اعتراض علي ذلك إليهلناس عرفيا ، بذھاب ا إلزامايكون 

يمكن تسميته قاضي الدرجة الثانية و ھو قاضي ا8مير المعين من طرفه بفصل النزاعات  كما يوجد قاض
رة من العلماء و الوجھاء و من وشمالخارجة عن نطاق القبيلة الضيق، و يتم اختيار صاحب ھذا المنصب ب

  .توفرت فيھم ا8ھلية 
  .فلم يوجد بالشكل المطلوب لعدم إمكانية التحكم في التنفيذأما القضاء الجنائي 

و كان الزعماء السياسيون للقبيلة ھم الذين يتولون ھذا ا8مر و يكون ذلك بعد حكم القاضي و جماعة المستشارين 
  .الفقھاء

و عند محاكم تتدرج من محكمة القرية التي يرأسھا رئيس الدائرة، في جنوب الب<د عند التكرور فقد كانت ال أماو 
عناصره  أھمدخول ا�حت<ل أبقى علي ھذه ا8عراف حسب ا8ماكن، ثم اشفع ذلك بنظام قضائي جديد تتلخص 

  :فيما يلي
  .و تسمي محكمة القسم الفرعي يرأسھا قاض من السودان و حاكم الدائرة : ا�ولىالدرجة 

  .قاضي القرية عند البيظان يرأسھا قاض ويساعده مستشاران -
محكمة شمامه و تتألف من غرفتين احدھا للسود و ا8خرى للبيض و تقدم الطعون في أحكامھا أمام محكمة  -

الدائرة التي يترأسھا حاكم المنطقة الذي يساعده مستشاران محليان و تھيمن محكمة التصديق بدكار التي تقدم 
  .لطعون في ا?دانات التي تتجاوز خمس سنوات سجنا أمامھا ا

الميثاق القانوني ?فريقيا ( 1912 أغسطس سنة/ 16:أسس ھذا النظام القضائي بمقتضي المرسوم الصادر بتاريخ
/ 22:ذلك المرسوم الصادر بتاريخ ثم ت< 1913أكتوبر  5:و كذلك قرار الحاكم العام بتاريخ)الغربية الفرنسية

  . 1924 مارس
المرسوم الصادر  و 1931دجمبر  3:و تلت ھذه الفترة عدة مراسيم قضائية كالمرسوم الصادر بتاريخ

 AP/4532:القرار رقمذلك  ، و ت<الذي يلغي القضاء المحلي فيما يتعلق بالجنايات  1946ابريل /26:بتاريخ
  AP /4661:المنشئ للمحاكم العرفية في ا?قليم الموريتاني و المعدل بالقرار رقم 1948اكتوبر  6:بتاريخ

و ھذا القرار ا8خير ھو الذي قضي  1952ابريل  2:بتاريخ AP/1848:و كذا القرار رقم  1949سبنمبر  14:خبتاري
  .المحاكم العرفية و حدد مقراتھا و تشكلتھا و اختصاصھا  و عددھا  بإنشاء

قد ظل العزوف عن محاكم المستعمر ھو السمة السائدة في الب<د حسب ما ذكره التقرير السري الذي و مع ذلك ف
  . 1945أكتوبر  4بتاريخ حاكم تكانت للحاكم العام لموريتانيا  أرسله
الموقف الديني البحت و استدلوا علي ذلك بآيات من كتاب 1 العزيز  عزا بعض المؤرخين ھذا العزوف إلى و قد

  :الكفار و موا�تھم مثل قوله جل من قائل   ناھية عن توليال
 "القبور أصحابالذين آمنوا 5 تتولوا قوما غضب � عليھم قد يئسوا من اGخرة كما يئس الكفار من  يأيھا"

   13سورة الممتحنة اGية 
  "نه منھممن يتولھم منكم فإو"  :قوله تعاليو 

   52الممتحنة اGية  "اء تلقون إليھم بالمودةتتخذوا عدوي و عدوكم أولييأيھا الذين آمنوا 5 {و قوله 
تذم قضاة تلك  أشعارانشد بعض الشعراء أالمغرب كما  إلىو لھذا السبب ھاجر كثير من العلماء و المشايخ 

  :يقول احدھم إذالمرحلة 
  

  مائليناو عن نھج الحقيقة           جائرينا طرا العصر قضاة                 
  ا ـــكاتبين كراما الم يخشوو          مـــــأتاھتراھم كاتبين لمن                 
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و مع ذلك فان القضاء لم يرق بعد إلى مستوي النھوض الذي ، <لھاقنالت الب<د است و قد استمر ھذا الوضع حتى
     .ليهإبالرغم من التحسن الذي وصل ليه و لم يتبوأ المنزلة التي يستحقھا في نفوس المواطنين يجب أن يصل إ

  
  التنــفيذ

  :تعريفاته  - أ
بأنه (  :الدكتور محمد الحضري سليمان في كتابه الجديد في مھنة العدل المنفذ لقد عرف بعض القانونين التنفيذ

عرفه القاضي المرحوم محفوظ ولد لمرابط في  كما .)ھو مبتغي كل القوانين ا(جرائية الحق في حالة حركة و
  ) باه طوعاأبأنه الورقة التي يفرغ فيھا القاضي محض إرادته علي من ( مذكراته 

يكون معين المقدار و حال ا8داء و من  أنو قد ذكر له أركانا جوھرية و أخري شكلية  ، فمن أركانه الجوھرية 
  .و مسج< لدى إدارة الطوابع و التسجيل ن يكون محلى  بالصيغة التنفيذية أالشكلية 

ن كلمة التنفيذ تطلق في المصطلحات القضائية علي العملية التي بموجبھا يعطي لرابح أب(كما عرفه البعض 
  .)يستجمع الشروط الجوھرية و الشكلية أنيصبح الحكم نھائيا و  أنالخصام ما حكم له به بعد 

التنفيذ ھو إنزال للحكم القضائي ليكون واقعا ملموسا و ذلك بإلزام المحكوم عليه ببذل (  و عرفه آخرون بقولھم
  )ما عليه من حقوق و تسليمه للمحكوم عليه

  :أھميته -ب
الدعوي و يعد  التنفيذ الروح لجسد  إقامةيعد التنفيذ الثمرة الحقيقية من قيام المرافعة و ھو الھدف من 

  .ير في قضاء � نفاذ لهخنفاذ له و �  الحكم ، ف< عبرة بحكم �

  أنواع السندات التنفيذية -ج
الصور ا�ولي من إن ا�وامر القضائية و(السندات التنفيذية بقولھا  أنواعا .ت.م.ا.ق 298لقد عددت المادة 

باسم "القرارات و ا�حكام و العقود الموثقة و غيرھا من السندات القابلة للتنفيذ الجبري تصدر بالمقدمة التالية 
ة أعوان وبناء عليه فان الجمھورية ا(س%مية الموريتانية تأمر كاف"و تختم بالصيغة التالية"� العلي العظيم

لعام المدعي اومن وكيل الجمھورية و) ...و القرارأالحكم (ھم وسھرھم على تنفيذ، بقيامالتنفيذ مھما طلبوا بذلك
بمدھم يد القوة مھما طلب منھم ذلك بصيغة بمدھم يد المساعدة ومن جميع القواد وضباط القوة العامة 

  "قانونية

  :السندات المذكورة في ديباجتھا ھي أنو من خ<ل ھذه المادة نجد 
  ا8وامر القضائية -1
  ر ا8ولي من ا8حكام و القرارات القضائيةالصو -2
  :العقود الموثقة و غيرھا من السندات التنفيذية و نذكر منھا ما يلي -3

  ص<حا? •
  ا�تفاقيات الجماعية غير المعارضة •
  عرف مصدر نفاذھا من خ<ل القانون أأتعاب الخبراء و التي �  •
  أوامر ا?خ<ء و ھي كسابقتھا •
  Tجال القانونيةتعارض خ<ل اامر بالدفع التي لم ا8و •

  .و نكتفي بھذا القدر دون تحليل له و � مقارنة ?سناده لمن سيتناوله خ<ل ھذه الندوة
  
  
  
  

  ـــانيــــمحور الثـال
 العوارض و المعوقات  من خ.ل النصوص القانونية و الممارسة 
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 أماممن مناحي الحياة من صعوبات و معوقات تقف حجر عثرة  يسلم أي  منحى أنالمستحيل   أومن الصعب 

  .فما بالك  بباقي المخلوقاتالصالحين بھا الرسل و ا8نبياء و1  ابتلىھية لتلك سنة إ ،وسالكي ھذا المنحي 
حال من ا8حوال إ� أن يكون صومعة  بأي� يمكن  ك فان مھيع إيصال الحقوق 8صحابهذا كان ا8مر كذلإو 
وارض و المعوقات و عمودھا الفقري تستوي في ذلك النصوص المنظمة لھذا الموضوع و ا8عمال المؤدية الع

  .نجعھا مه لمستحقه بأيسر السبل و أخذ الحق من الممتنع من إعطائه و تسليألى إ
تنفيذ ا8حكام من خ<ل ا?جراءات، موضوعنا  متعلق بالعوارض و المعوقات التي تقف في وجه  أنو بما 

المعوق إذ العارض ما اعترض في ا8فق لمعنيين اللغويين لكلمة العارض وونظرا للتقارب الحاصل بين ا
بتحليل بسيط و ،صعبه و أقام في طريقه العقباتمر وو المعرقل في اللغة ما عرقل ا8 ،والعارض السحاب المطل

  .اج معناھما حول ما يصعب ا8مر و يقف عائقا في وجھهللكلمتين يستنتج اتحادھما  و اندم
و ثانيھما من حدھما العوارض و المعوقات من خ<ل النصوص أإلي مطلبين  هو لمناقشة ھذا الموضوع قسمت

  .خ<ل الممارسة
  النصوصالمعوقات من خ%ل العوارض و :ا�ولالمطلب 

 18/97:رقموجه الخصوص القانون  و على ا الخضم ھي النصوص ذات الصلةالمقصود بالنصوص في ھذ إن
المعرقل  أون من مواد تعتبر ھي العارض ان القانوناه ھذنو ما تضما .ت.م.ا.قالمنظم لمھنة العدول المنفذين و 
  .في وجه إجراءات تنفيذ ا8حكام

ناقلھا خصوصية  من قوانين أخري لم يراع لم اقل تم نقلھا إنالكثير من ھذه المواد تم إعدادھا على عجل  إن
فض< عن ابتعادھا عن اللغوية  ، مما ترتب عليه اشتمالھا على كثير من العيوب ا?جرائية و حتىالمنقول لصالحه

  . فيهواقع و ظروف البلد المطبقة 
يخضع العدل المنفذ لوصاية (: ي جاء منطوقھا كالتاليالت 17/98ھذه المواد المادة الثالثة  من قانون  أولو من 

لى س%مة تھدف ھذه الرقابة إو. اف ويخضع لرقابة وكيل الجمھوريةعي العام لدي محكمة ا5ستئنالمد
  ....)ا(جراءات و تداول القيم و المنقو5ت

ا8سلوب الذي صيغت به ھذه المادة جعل التحكم في كل ملفات التنفيذ تحت الرقابة  المباشرة لوكيل  إن
حسب الثقافة القانونية و المدرسة التي  -لم يتفق مع ذوقه القانوني يعطل مايجيز ا?جراء الذي يراه و الجمھورية 

من   298الوارد في المادة اتخذ من مد يد المساعدة  نأحدا ببعض الوك<ء  حتى - ينتمي إليھا ھذا الوكيل
منه رتبة  أقدممنه درجة و  أعلىو المادة المناقشة سلطة رقابة علي أعمال زم<ئه القضاة وان كانوا ا .ت.م.ا.ق

  .أعلىويعملون بمحاكم 
     جراءات المدنية والتجارية وا5دارية قانون ا( -

والعقود الموثقة وغير ھا  ا�حكاممن القرارات و  ا�صلطبق  ا�ولىصور الالقضائية و ا�وامرن إ( 298المادة 
  : من السندات القابلة للتنفيذ الجبرى تصدر بالمقدمة التالية 

 تأمرالموريتانية   ا(س%ميةوبناء عليه فان الجمھورية "وتنتھي بالصيغة التالية  ) � العلي العظيم و باسم(
 ومن وكيل الجمھورية... الحكم  أوقيامھم وسھرھم على تنفيذ القرار بمھما طلبوا بذلك :   كافة أعوان التنفيذ

  ": .... باط القوة العامة بمدھم يد القوةالقواد و ض.بمدھم يد المساعدة ومن جميع  والمدعي العام
وا�ستعاضة عن ذلك بالعرف القضائي المطبق بتوجيه طاب  أوامره ھذه المادة من صيغ و تتعطيل ما تضمن إن

وكيل الجمھورية حال دون تفعيل ھذه المادة وا�ستفادة من مضامينھا بالشكل الذي يتماشى  إلىمد يد المساعدة 
والضابط الذي أالقائد  إلىن المنفذ التوجه اكنسيابية سادت ھذه المادة لكان بإما� أنفلو  ة ،أھميلتنفيذ من لوما 

  .عين ذاتهوكيل الجمھورية ھو التعقيد بلكن التعقيد وإلزام المرور ب ،بدائرته العمل المطلوب القيام به
  ا.ت.م .ا.ق 307 -232المواد 

بين ما يعرف بصعوبات التنفيذ و إشكا�ت التنفيذ بالرغم من وضوح  افرق 307 -232لم نلمس من خ<ل المادتين 
نما ، وإشكال وريتاني لم يفرق بين الصعوبة وا?المشرع الم أن إ�الموضوعين من خ<ل قوانين الدول المجاورة 

لمتعلقة البت مؤقتا في الصعوبات ا أريدما  إذا أونه وفي جميع حا5ت ا5ستعجال أ( 232ذكر من خ<ل المادة 
   "المستعجلة ا�موررئيس المحكمة المختصة بوصفه قاض  إلىحكم فإن القضية ترفع  أوبتنفيذ سند تنفيذي 
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عقد تتطلب  أوكانت الصعوبات المثارة بشأن تنفيذ حكم  إذا"بقولھا  307ونلمس نفس المنھج من خ<ل المادة 
  . "... سريعا تبت محكمة التنفيذ مؤقتاح%

ھي مانع مادى :الصعوبة إذالتنفيذ لكل منھما تعريفه ومدلوله القانوني  وإشكالالصعوبة  أن إلىوھنا نشير 
يتم ما وعادة ، وكثيرا ما يتمثل المانع قي تصد مادي لعملية التنفيذ  يعمل ماد إلىبعد اللجوء  إ�يصعب تجاوزه 

  ا.ت.م.ا.ق 323المادة  إليه أشارتوھو ما  ،  ا�ستنجاد بالقوة العامة لتذليل الصعوبة
بعمل مادى مشروع ومخول للعدل المنفذ القيام به ولو  إ�ومن ھنا فإن الصعوبة تكون مادية وتجازوھا � يكون 

؛ والتبساختلط واشتبه )وأشكل ا�مر("وا5لتباسا5شتباه "ھو فلغة  : ا?شكال أماالقوة العامة  باستعمال
 إلىيتضمن معنى الحيرة حول أي السبيلين نسلك للوصول  فا?شكال .التمساتشابھا حتى  "وتشاكل الشيئان"

  .الحقيقة
ا8ساسية في فض يطرح مسألة قانونية تتطلب تدخل القضاء تبعا لمھمة القاضي : اصط%حا فا(شكال 

المسائل القانونية دون غير ذلك من عوارض بشكال النزاعات بقول ما يوجبه القانون في ا�دعاءات وربط ا?
  .التنفيذ المادية 

   .وا?شكالملتبسا بين الصعوبة  ا8مرشكال وبقي إلكن لم تتطرق المادتان لمثل ما ذكرته من 
ويجرى   يمزاولة لمھامه يحرر محضرا عصيان مدن أثناءالتنفيذ  أعوانحد أذا وقع شتم إ" 308المادة  -

  "عد المقررة في القانون الجنائيواالعمل حينئذ طبقا للق

القيام بھا شكل ھاجسا نفسيا  إليه ةممارسته بشكل يتماشى وضخامة المھمة الموكل أثناءإن عدم حماية المنفذ 
 أسلوب إلىالمنفذ يلجأ  وأصبحالممارسة  أثناءبالخوف والذل والھوان لدى المنفذين وعبر عن ضعف وظيفي 

القوة العامة  أفراديأمر فردا من  أنفليس باستطاعته ، لمالك لسلطة الجبر يكون ا أنبدل من  أكثرالضعفاء 
   .وكيل الجمھورية حتى ولو كان ا�عتداء جسديا أو8خذ المعتدى وإحضاره أمام ضابط الشرطة 

ا�عتداء  أوھانة قط ، وبالتالي تظل سلطة تقدير ا?المتاح للعدل المنفذ ھو تحرير محضر عصيان مدني ف إن
  .الحاصلين تحت رحمة وكيل الجمھورية 

ن على سلطة وله و� القائم  النص القانوني حامفأين الحماية ال<زمة لمن يقوم بأخطر مھمة في القضاء ، ف<
  .ن له ون ومتألموالجبر متحمس

 ق ا م ت ا  310 -309المادتان  -

لى عة التنفيذ الجبري بحكم نھائي بناء عنه تتم متابنطلع على أ( 309نه من خ<ل قراءة نص المادة إ -
   )...حكمال أصدرت لرئيس المحكمة التيكتابيا  أووتقدم العريضة شفھيا  ...طلب الطرف المستفيد منه

بتاريخ  2007 – 035القانوني رقم  ا8مرقبل تعديلھا بمقتضى  310وقد كان ھذا التقديم متماشيا مع نص المادة 
يتحقق رئيس الحكمة المتعھدة من  (: 310من ھذه المادة  ا�ولالذي بمقتضاه الغي الجزء  2007ابريل  10

ويقيده على الصورة التنفيذية يحدد  أياميصدره في ظرف ثمانية  أمرصحة الصورة التنفيذية وبموجب 
سيجرى التنفيذ  التي........... المدين المحكوم عليه  أموالصاحب الدين  إرشاداتالرئيس بناء على 

  .اةملغ )الجبري عليھا 
الحرية للمستفيد من أي سند تنفيذي ، التوجه  إعطاءمن ھذه المادة ھو  ا8ولكان القصد من تغيير الجزء  إذا 

ا8مر  إلىدون ما حاجة  أصدرته يالمحكمة الت إلىالعدل المنفذ الذي يختاره دون الرجوع  إلىبحرية تامة 
 يصاحبهيير الحاصل بالمادة لم يف بالمقصود إذ لم إط<قا ، فالتغھذا القصد لم يتحقق  بالتنفيذ الجبري ، فان

دون حصر  أخرىبالتنفيذ الجبري واردا فيھا وفي مواد  ا8مرسبقتھا وتلتھا لذا بقي ذكر  التيتغيير في المواد 
  ق ا م ت ا  - 312 -311 - 309لذلك و من ذلك المواد  

به فان طرق التنفيذ المقررة بھذا  يالمقض يءبالسلطة المتعلقة بقوة الشلمساس دون ا ( 327المادة  -
  )القانون العام ا5عتبارية  أشخاصالكتاب 5 تطبق على الدولة و5 على 

إذا كان الحكم ذا  إ5بھا التنفيذ رة ضد الدولة والوزارات المعنية توجه ا�حكام الصاد:  فقرة جديدة -
 . وزارة المالية إلىنه يوجه طبيعة مالية فا

به   يالمقض يءلمساس بالسلطة المتعلقة بقوة الشالمشرع في ھذه المادة استھل القول بقوله دون ا إن -
يكتفي بباقي المادة  أنبه فكان حريا به  يالمقض يءالمساس بعينه بقوة الشواشفع ذلك بباقي المادة وھو 
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بما  ا8حكامتطبيق ھذه المادة في كافة المناحي المعطلة لتنفيذ  وا8مرمن ذلك  وا8دھىدون ذكر 8ولھا ، 
 .يخص المؤسسات ذات ا�قتصاد المختلط 

من طرف النيابة العامة على ھذه المادة بأن مؤسسات الدولة والمؤسسات  العض بالنواجذ عھدناه قبل فما -
 واجتماعي نفعي  إداريذات رأس المال المختلط يمنع التنفيذ على ما كان منھا ذو طابع 

أي الممارسة  لنشاط تجاري مثال التنفيذ على ما كان منھا ذو طابع تجارى وصناعي  إجراءاتوتمارس  -
 الخ.... والشركة الوطنية للكھرباء والماء  "اسنيم"ذلك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم 

ن ى مثل ھذه المؤسسات فإذ الجبري علبالتنفي أوامر إصدارن كان بعض القضاة �زال يتجرأ على ئول
و� يستطيع  327القضاة وتمتنع من يد المساعدة متذرعة بنص المادة  أعمالالنيابة تمارس رقابتھا على 

من القانون  182فارس مغوار من النيابة العامة أن يحاول ولو محاولة غير جادة تطبيق المادة  أي
   :ھذه المؤسسات وتنص ھذه المادة على ما يليالقائمين على  إلىخطاب  إرسالالجنائي، بل � يستطيع 

يعمل علي  أومر أو يؤيطلب ه تمھما كانت رتب حكومي  مأمور أوعون   أوكل موظف عمومي  (
 يذضد تنف أوتحصيل ضرائب مقررة قانونا  أواستعمال القوة العامة ضد تنفيذ قانون  أوحصول تدخل 

   ...)قرار قضائي أو أمر
  ج .من ق 20يعاقب بالسجن المحدد بمقتضي المادة 

علي الدولة ھو ضرورة ا�ستجابة التلقائية من  عدم التنفيذكان رأي بعض القانونيين يرى أن مرد  إذاو 
لكن ا8مر صار علي عكس ما قصد له، فالمنع و التدخل طرف القائمين على مؤسسات الدولة للتنفيذ 

  .  ة ھي السمة البارزةوتعطيل تنفيذ ا8حكام القضائي
المضروب له من طرف العدل  أياملم يؤد المحكوم عليه ما ترتب في ذمته خ%ل ثمانية  إذا( 369المادة -

   ...)المنفذ
التي حددت  311لتناقضھا مع المادة  إجرائياالتبليغ و التنفيذ  إجراءاتھذه المادة ارتباكا في  أحدثتلقد 

  .أيامادة المثارة بثمانية بعشرين يوما و حددته الم ا8جل
  .و التمسك به ي اTجلين يجب إتباعهفأ
عطلة  أوقات العمل أوالمختصة أيام و بقاعة المحكمةتجري البيوع بالمزاد العلني ( 372المادة -

    ....)ا�سبوع
 مقرات المحاكم مكان لرواج الخصام � أن إذللبيع  إط<قاو ليست قاعات المحاكم قطعا ھي مكان الرواج 

  :ا .ت.م.ا.من ق  378 البيع و التحصيل
وضعه لھا تناسى  أثناءالمشرع  أن إذالتنفيذ  أعمالبظ<ل قاتمة علي سير كافة  ألقتھذه المادة  إن

التحايل و التسيب و المطل و التھرب من  ا8ساسيةشريعا في ظل مجتمع سمته وتجاھل انه وضع ت
 وعاءا حاضنا لكل المظالم و مھيعا � 378استخ<ص الديون و عدم تسجيل الممتلكات  لذا كانت المادة 

ني أصبح باستطاعة ممتھالممتلكات و التھرب من التنفيذ و تعطيله بدعوي ا�ستبعاد إذ  ?خفاءحبا  
كانت  أنھاالموقف التنفيذ ، فلو  8ثرھامرحلة من مراحل التنفيذ نظرا  الدعاوى الكيدية  القيام بھا في كل 

 إنصافا أكثرو  أحسن� لكان ذلك  أمالواقف  ا8ثرليقرر ھل لھا   �أولقاضي التنفيذ  واجبة التقديم 
 التخير، �سيما بعد تغييرھا ق< و معوقا � مثيل له بشكل عام، لكنھا في الوقت الراھن تعد معروعد�
  .بالمنقول ألحقهلھا العقار و  أضافالذي 

كلھا مواد غير واضحة من حيث الصيغة ) الحجز و البيع العقاري (ا .ت.م.ا.من ق  405 إلى 379المادة -
العدل  إلىة في معانيھا صعبة التطبيق في مضامينھا  تارة تنسب إجراءاتھا بو البناء القانوني مضطر

  .و البط<ن  لUبطال،كل ا?جراءات التي ذكرتھا غالبا ما تكون عرضة المحاكم  إلي أخريالمنفذ و تارة 
 أن إذكثير التعقيد يكتنفه الغموض و عدم ا�تضاح    405 إلى 379من خ<ل المواد  إليهمشار  إجراءكل 

ھذه المواد ھي المعوق و العارض حول بيع العقارات مؤدية لمن اطلع عليھا بالعزوف و ا�بتعاد عن 
  .كلما يعرضه القضاء من بيع

ن الثقيل له طبع يمل به لتتبعتھا مادة مادة ولكتبت أن يقول البعض بأفو1  لو� خشيتي من ا?طالة و ب
  .فيھا  الكثير من النقد الشديد
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  نى المطلب الثا
  العوارض والمعوقات من خ<ل الممارسة 

ما قورن  إذاعوارض النصوص القانونية ومعوقاتھا أمر قد يجد طريقه للحل ويمكن التعامل معه  إن
  : تيھي حجر الزاوية للمعوقات والعراقيل لعملية التنفيذ وتتجلي مظاھر ذلك في اT التيبالممارسة 

 :  العدول المنفذين -1

على عملية  صد  أو عن غير قصد يشكل عبئا ثقي<القانونية عن ق با?جراءاتذين فول المنالعد إحاطةعدم  إن
 أنتضاه يصبح العدل المنفذ خصما � عد� ، كما قعدم التجرد والحياد عن الزبون يشكل خل< بم أنالتنفيذ ، كما 

  ...و عدم الخوف علي أموال الناس وغير ذك كثير  عدم الخشية ا?لھية
عليه لما يقوم  ة وعدم اطمئنان المنفذ له والمنفذأعمال العدول المنفذين مشوبة بالريبمجتمعة تجعل  ا8مورھذه  

   .إجراءاتن من به العدول المنفذو
ظلم له ، وأما المنفذ عليه فترتجف فرائصه  أونه سوف يحصل على حقه دون حيف ف< المنفذ له مطمئن على أ

  .مبا�ة ب وال<لخشية على ماله من الت<عمن ا
المنفذين وحطت من  أعمالوصمة عار في جبين  ا8حيانھذه المسلكيات شكلت عيبا ثقي< وعدت في كثير من 

  .التى يجب التمسك بھا وإحاطة العدل المنفذ بھا سلوكا وممارسة  ا8خ<قيةالقيم 

 : مسلكيات بعض المحامين -2

رف أعلى ھيئة قضائية وعدم مكاشفة ومصارحة الزبون بنھاية الخصومة بالحكم فيھا من ط ا�عترافإن عدم 
  القضية والتعھد من جديد في دعاوى التنفيذ وا�ستبعاد  إليهبما وصلت 

مع القضاء وتوفير مناخ غير قانوني للمنفذ عليھم قصد تعطيل  انفصلت التيوفتح خصومات في القضايا 
ضار بعملية التنفيذ وتعتبر دعاوى ا�ستبعاد واستئناف ووإبطاء عملية التنفيذ أمور لھا مساس مباشر  ا?جراءات

   .التنفيذ الجبري الركيزتين ا8ساسيتين لھذا المنحى أوامر
تقدم للمنفذ عليھم من طرف محاميھم تصب في معظمھا حول عدم  التيوا�ستشارات  ا?رشادات أنكما 

زرة الظالم والتحامل على المظلوم كلھا المنفذة ومؤاوا8حكام ا�ستجابة للتنفيذ والتقليل من شأن المنفذ والقرارات 
   .ن سبي< للحصول على حاجة في نفس يعقوبعملية التنفيذ يتخذھا بعض المحاميمعوقات ل

  
 : المحاكم -3

 والتيلم تعد متصلة بالقضاء ، وإيقافھا وتعليقھا لبعض القضايا  التيركون المحاكم وتصديھا لبعض القضايا  إن
نھائية أمر معطل للتنفيذ ناھيك عن استقبالھا �ستئناف 8مور � يمكن  أصبحتفي شأنھا قرارات قضائية  اصدر

  .استئنافھا
عدم تحصين البيع القضائي وتعرض المحاكم له في أي وقت تشاء شكل عزوفا من طرف المواطنين عن  أنكما 

 إذاضراوة ويكتمل سنامه  ا8مرشتراه ويشتد اشراء ما يعرضه القضاء للبيع خشية الخصام وسلب المشترى ما 
له قانونا  أصلطريقا للتعليق الذي �  206اتخذت من مضامين المادة  التيالمحكمة العليا  إلىوصل ا8مر 

وتوقيف التنفيذ وعممت قاعدة الخطر المحدق فأصبح كل أمر أو  حكم أو قرار يصل المحكمة العليا في طور 
كل حكم قيد التنفيذ مشتم< على خطر  وأصبح ا8صلخطر محدق فعممت ا�ستثناء على التنفيذ يكون تنفيذه ذو 

  .محدق 
تأمر بإيداعه ككفالة لديھا وتركت المبالغ المترتبة على عملية  ا?دانة الذيولم تفرق المحكمة العليا بين مبلغ 

  .لة بجمودية النص فقط عام ا?دانةالتنفيذ دون حماية لذا ضيعتھا دون وجه شرعي معتمدة مبلغ 
 ا?دانةمبلغ  إيداعيتم فيھا  والتيوھما حالة عدم الشروع في التنفيذ  افبالرغم من وجود حالتين لكل منھما ميزتھ

دون سواه وبين حالة الشروع في تنفيذ الحكم الذي تترتب عليه مصاريف ذات امتياز خاص مثل التسجيل والتنفيذ 
، وتخلق بذلك جوا جديدا من التنفيذ نبغي حمايتھايتعتمد ا8ولي مما ضيع حقوقا ين وتتين ا8خيرلفتھمل ھاتين الحا

القانون حدد للمحكمة العليا فترة  أنما سبق  إلىأكدت المحكمة الحكم المنفذ ، يضاف  إذاقد � يكلل بالنجاح 
ن إف آخر ومع ذلك فه الفترة و� يمكن منح أي توقيتبت فيھا خ<ل ھذ ا8حكاملتوقيف نفاذ  أشھرقدرھا ستة 
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نھائية  أحكامالقضايا الموقوفة قد تمكث سنين عديدة دون البت فيھا مما شكل حرمان الكثيرين ممن استفادوا من 
  .حمايتھا بدل تعطيلھا  إلىتضمنت حقوقا ھم بأشد الحاجة 

  
 : النيابة العامة  -4

 إيصال فيحكم وظيفتھا بتنفيذھا  إليوالساعية  ا8حكامتكون المعين الساھر على تنفيذ  أنالنيابة العامة بدل  أن
وذلك عن طريق تحكم وكيل الجمھورية   ا8حكامالمعطل الموقف لتنفيذ  وأصبحت، عكست القاعدة الحقوق لذويھا

  .ق ا م ت ا  298والمادة  18/97من القانون رقم  3التنفيذ بحجة المادتين  مفاصلفي 
وشيء من التقوى كما يقال فيتدخل  أخ<قن الوك<ء من يكون له بقية فم إلى آخرويختلف ھذا التدخل من وكيل 

  بحكمة وروية ينسق مع جھة التنفيذ ويبحث عن حلول تصون ماء وجه المنفذ وذلك أضعف ا?يمان كما يقال 
والناھي والمراقب على أعمال القضاء كافة والمنفذين خاصة � يبالي بضياع  ومنھم من يتصرف وكأنه اTمر

مانع المنفذ من ا�ستجابة لما  إذاويمنعھا من مد يد المساعدة  با�نسحابق يأمر السلطة المكلفة بحماية المنفذ الح
   .أمر به

ھذا  8وامرامتنع من ا�نصياع  أواستشكل ا8مر  إذاشخصه  فيومنھم من يھدد باستعمال القوة العامة ضد المنفذ 
   .الوكيل

حسب حجم  ا8ولتصدر من الوزير ووزيره  أصبحت ا8وامر أنيوما بعد يوم حتى  وھذا اTمر يزداد استشراء
   .القضية المنفذة ونفوذ المنفذ عليه

 إلىختلط الحابل بالنابل ووصلت ا8مور صل لدى طاقم النيابة العامة فقد الم تكن ھناك بارقة أمل للتغير الحا وإذا
  .الماضيفي  ا8حكامالكثير من  تعطيل تنفيذحد 

وسوف يتم تعطيلھا في المستقبل إذا لم يوضع حد لمثل ھذا التصرف من طرف القائمين علي جھاز النيابة وھم 
  . لذلك حسب رأي الخاص وتجربتي خ<ل سنوات خلت  أھل

 : المصارف -5

من حامي لزبنائه دون وجه شرعي كمن يؤالمصارف على عموم التراب الوطني ھي المكان الحاضن الظالم ال إن
تعلق ا8مر بھا أو  إذااية حقوقھا وتنكره وتأبى تنفيذه جأ إلى القضاء لحمفھي تل، الكتاب ويكفر ببعض ببعض

ق ا م ت ا وان  342القضائية وتمتنع من ا?د�ء بالتصريح المنصوص بالمادة  با8وامر  فتستھزئبزبنائھا 
 أخرىذات نفع اقتصادي وتارة  بأنھافيكون تصريحھا زورا وبھتانا تتذرع  تارة  ا?جراءصرحت وما أقل ذلك 

   .ليھا بعدم تنفيذ القرارات القضائية لعدم وجاھتھاأشاروا  عبان محاميھا 
بمؤسسات تملك مبالغ معتبرة مودعة لدى ھذه  ا8مرتعلق  إذاقدرا  وأعظمشد ضراوة وتكون الحماية أ

   .المصارف
 ا8صلوصعوبة لدى جھات التنفيذ العاجزة في  وإشكا�من التصرف ال<مسؤول شكل عائقا  ھذا النوع  إن

   .أع<هوالمعجزة بمقتضى ھذا التصرف محل الذكر 

  شركات التأمين  -6

براسا ?ھدار الحقوق ومعوقا 8ي عمل تداد كامل التراب الجمھورية تعد نمعظم شركات التأمين على ام إن
ظاھرة يمكن التنفيذ عليھا وفي حالة  أموالظم ھذه الشركات ليست لديھا ة ضدھا ، فمعالصادر لVحكامتنفيذي 

وبالتالي تظل الوسيلة المتاحة لدى جھة التنفيذ ھي اخذ المبالغ المنفذة  .حجز حساباتھا تحميھا المصاريف من ذلك 
بالتقسيط تارة وبالوعود الكاذبة تارة أخرى ، فبانعدام الرقابة من طرف الوزارة المانحة للترخيص أص< انعدمت 

  . الحقوق وعمت الفوضى في قطاع التأمين
  

  :كخ%صة لما تقدمو
علي اليائسون الحائرون الممارسون له ن التنفيذ عموما يشكل عقبة كأداء وصومعة غ<ل يھتدى بھا فا

صعوبته سواء تعلق ا8مر بالممارسة أو بالنصوص مما  ينعكس سلبا على الحقوق وجعلھا عرضة 
  .للضياع 

.وما توفيقي إ5 باP عليه توكلت وإليه أنيب  


